


















أما اذا كان لهذا المجلس رغبة في الغاء مؤسسة التأمين والغاء قانونها القائم فان من حق عشرة او اكثر من 
اعضائه ان بقدموا اقتراحا ببذا الشأن فاذا رأى املس قبول الاقتراح احاله على المكومة اوضعه في صيغة 
مشر وع قالون وتقدعه للمجلس تطبيقا لتم المادة ( 98 ) من الدستور : 
هذا ما لقرره في تفسير النص المطلوب لفسيره . 
ضار بثار بخ ممم واوا 
0 عفسو 57 فير رئيس المجلس العالي 
1 العسين العسين العسين رئيس مجلس الأعيان 
انطون غطالله صلاح طرقان امفسيك #جالسسة سعيد المفني 1 
عضو عضو عضو عضو / 
عضو محكة الغييز عضو محكة المييز رئيس محكة القييز الثاني رئيس شحكةالمييزالاول الاعياكئ 
عبد الرحيم الواكد فواز الروسان بشيرالشريقي مومى الساكت ٠‏ 0ه 
عضو : ْ 
عضو محكة القبيز الدورة العادية الثالثة نجلس الآمة التاسم 
صلاح ارشيدات 


عضر الجلسة السادسة 










الادة (لاه ) تنص : 





0 يولف الجلس العالي من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمالية اعضاء للاثة منهم يعيئهم مجلس الاعيان المعقودة يوم الحميس ه ربيع اول غ4 "1م , الموافق 8 1اذار 151/4 م . ا 
اا * من اعضائه بالاقتراع » وخدمسة من قضاة اعلى ممكة نظامية بترتيب الاقذءية وعند الضر ورة يككل العدد من 1 1 2 
ا رؤساء اماك التي نايها بكرتيب الاقدمية ايضا . العده 4«) (الجلد ة )١‏ 0 





الادة ( 41 ) تنص : 

يعر ضن رئيس الوزراء مشروع كل قالون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشر وع او تعديله او 
رفضه وف جميع الحالات ير لع المشر وع الى مجلس الاعياذولا يصدر قانونالا اذا الرةاياضات وصدق عليهالملك. 
امادة (177) تنص ؛ ْ 

“للمنجلمن المالي المتصوص عايسه 5 المادة ( لاة ) محل تفسير احكام لتر اذا طلب اليه ذلك بفسرار , 1 : -- 
صادر عن الوزراء او بقرار يتنخله ! الام ٠‏ ش ش ا ش 
: ا قا كب والأفنة اكد لفل رركو اذ كدرل دانير ١‏ تلاوة ضير الجلسة السابقة ٠‏ 





" - تلاوة الاجازات والإعتذارات : 


ات برقية معلرة من سعادة السيد عمد وت 















0 جدول الاعمال 


- استكمال البحث في قرار اللجنة القانونية رقم ( 0 ) المسؤرخ في ش 


5 بشان مشروع قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنة 161/9 . 


أ - كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم 148 المؤرخ في4/"/.5/ 
الموجه الى دولة رئيس الْجلس العالي لتفسير احكام الدستور . 


ب - كتاب دولة رئيس اميلس الدالي لتفسير احكام الدستور رقم 
١؟‏ المؤرخ في 190/4/7/158 . ومر فقة . 


ج - قرار رقم ١(‏ ) لسنة 1914 صادر عن الجلس العالي المنصوص 
عليه في المادة ( لاه ) من الدستور بتاريخ 8؟/ 1910/4/8 . 


د - قرار اللجنة القانونية رقم ( ه ) امؤرخ في 4//19/اؤا م 


؛ - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . (لمنعين ) 


( ووفق على قرار اللجنة القانو 


نية يعا 


د القانون مجلس النواب مرفوضا ) 





الجلسة السبادسة من الدورة العادية الثالثة م؟ آذار ١91/4‏ م 


مجلس الأعياان 


قر يفتك 

اجتمع المجلس علنا وبنصاب قانوني في الساعة 
الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس اأواقع في 
4 بر ئاسة دولة السيد سعيد المفي 
رئيس اللجلس وبحضور أمينعام مجلس الامةبالوكالة 
السد خلمل عصفور . 1 

وتغيب بدون معذرة : حضرات الاعيان 
اخترمين السادة : الشريف حسين بن ناصر » حسن 
الكاتب » عبد الرحم الغر يف » مصطفى دودين ٠‏ 
محمد أبو تأيه » وديع دممس » محمد محمود أرشيد » 
حافظ اليمد الله » فؤاد عبك الحادي . 
وحضر من الحكومة : 





وزدر الانشاء والتعمير معالي الدكتور صبحي 
أمين عمرو ٠‏ 

وزير المالية معالي السرد ذوقان الهنداوي . 

وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية معالي 
السبد فؤاذ قاقيش . 


وزير الاقتصاد الوطني معالي السيد عمر الثابلدي , 


وزير العدل معالي السيد سالم المساعده . 
وزير الساحة والآثار معالي السيد غالب بركات. 
وزير التربية والتعلم.معالي السيد مضين بدران. 


وزير الصحة معالي الدكتور قؤاد الكيلائي ٠.‏ | 
ش الداخخلية معالي السيد:احجمد. عبد لكريم | اللحميس ولكم احترافي ؛ 
الطراونة + 2 0250:. : | ا 


وزير 














وزير دولة لشؤون الاراضي الحتلة معالي السيد 
طاهر نشأت المصري . 

وزير الشؤون الاجماعية والعمل معالي 
الدكتور يو سف ذهي . 
وزير الزراعة معالي السد مروان الحمود . 
وزير التموين معالمي السبد صادق الشرع . 





افتتاح الجاسة 
السيد الرئيس 


النصاب قانوني : اعلن افتناح الجلسة , 
( بسمم الله الرحمن الرحيم ) 
نبحث المواضيع المدرجة على جدولاعمالاليوم 5 
١‏ تلاوة محضر الخلسة السابقة 





الجميع : نصاذق على ما جاء فيه ونعفي الامين العام 





من تلاوته . 


؟ ‏ تلاوة الاجازات والإعتذارات 1 








ع( 
السيد الرئيس | 
تقل الاجازات والاعتذارات , 
الامين العام بالوكالة - 





ورذت البرقية التالية من معان وهذا نصها : 


٠دولة‏ رئيس مجلس الاعيان الأكرم مان . 
لاسباب صخية اعتير عن حضوري الجاسة فلا 0 ١‏ 


تحمل ابو ثليه : .. : 





























3 مجلس الاعيان 





هل يوافق املس على قبول معذرته ؟ 


الجميع : موافقون 


استكال البحث في قرار اللجنة 

القانونية رقم (0) المؤرخ في 9/19/ 91/5 

بشان مشروع قانون المؤسسة العامة للأمين 
لسنة !ا/191 . 


السا الر ئيس 





نظرا لتوعك صحمحة عبد الرحمن باشا مقرر 
اللجنة القانونية ارجو ان يتفضل معالي السيد احمد 
الطر اونة الى المنصة . 


المقرر السيد الطراونة 


في الجلسة السابقة المنعقدة في "8 / ”1410/4/8 
بحث مشروع قانون مؤمسة التأمين وئلي قرار 
الجنة القانونية مجلس الاعيان رقم ( ه ) الؤرخ في 
89 وبعد ذلك وبعد المثاقشة قرر امجاس 
الكريم ان يبقي القانون لدى امجلس ويحال امر تفسيز 
المادة ( 41 ) من الدستور الى انجلس العالي لتفسير 
احكام الدستور وسائلو على حضرات الاعيسان 


الحترمين مائم: . 


2) 


الرقم 6( همود 
التوو ل وى | 
1 م لة رئيش الس العالي لتفسير انكام الدستو ر 


٠‏ فر تجلس .الاعيان يجلسته التق دة بتاريخ 


1 ...1414/1987 الطليمن ملسكم المؤقسين تفمير 


احكام المادة 41 من الدستور وذلك ببيان ما اذا كان 
مجلس الئواب ملك وهو بصدد النظر شر وعتعديل 
قاثون ما معمول به ان يلغي القانون جملة وان يفبع 
مشر وعا جديدا يتضمن الغاء القانون الاصلي : 


والخالة التي استدعت طلب التفسير هي ان 
ان الحكومة تقدمت الى مجاس النواب ال مو قيشر وع 
قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنة 5977 لحل محل 
القانون رقم 75 لسنة 41/١‏ . فقام مجلس النواب 
بوضع مشر وع ٠‏ قانون بالغاء قانون المؤسسة العامة 
لاتأمين لسنة 99/7 » بالنص الحرفق . 

وعند احالة مشروع مجلس النواب الى اللجنة 
القانونية خلس الاعيان اوصت الاجنة مجلس الاعيان 
برد هذا اللشروع لعدم دستورية الاجراء وذلك 
للاسباب البينة بقرارها رقم (5) الأرفق . وعند 
مناقشة قسرار اللجنسة في مجلس الاعيان قرر 
المجلس في جاسته الخامسة من الدورة العادية الثالفة 
المنعقدة بتاريخ 3 /8/ 1910/4 احالة هذا الموضوع 
الى سكم الموقر للتفضل بتفسبر المسادة (1ة) من 
الدستو رولك عملاباحكام المادة (177 )من الدستور. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

رئيس مجلس الاعيان 
سعيد المفتي 


الأر فقات 





)١(‏ نص القانون رقم 5 لسنة 41/١‏ (قانون 
المؤسسة العامة للتأمين  ..‏ ' ْ 

(؟) نصىمشر وع قانون المؤسسة العامة للتأمين 
لبمنة 491 المقدم من الحكومة . ا 

() قرار اللجنة القانونية مجلس النواب رقم 


(/) حول.مشروع قانون الموسسة العامة لاتأمين ,. 














العامة للتأمين ١5‏ قبله مجلس النواب المودع الى مجلس 
الاعيان الموقر وجب كتاب عطوفة ذائب رئيس | 
مجلس النواب رقم ؟/104/184 المؤرخ في 
. 


رقم (ه) المؤرخ في 9/19/ 11/4 . 


الرقم "8/ 11/16 ؟ 
التاريخ 78/ 8/ 1910/4 


مشروغ كل قانؤن ,على مجلس النواب الذي 


الحاسة السادسة من الدورة العادية الثالثة 8 اذار 191/4 0 





بالاشارة الى كناب دولتكم رقم */ 4/15كا 
المؤرخ في /١7"‏ / 191/4 المتضمن طاب تفسير نص 
المادة (41) من الدستور . 








(4) نص مشر وع قانون الغاء قانون المؤسسة 








ابعث لدولتكم بثلاث نسخ من القرار رقم 
| (ح لسئة 149/4 المورخ في 16 م/ 141/4 الصادر 
أ عن اللجلس العالي المقص بتفسير الحكام الاستور . 
ْ رجاء الاحاطة علا بعضمونه . 
إ 
1 


م نصى قرار الاجنة القاذونية مجلس الاعيان 
رب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
رئيس امجلين العالمي 
ْ رئيس مجلس الاعيان 
ا سعيد المفتي 
رج 
قرار رقم )١(‏ لسنة ١910/4‏ 


صنادر عن المهلس العالي المنصوص عليه في لمادة (1) من الدستور 


دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 





بناء على قر ار مجلس الاعيان الموقر الصادر في جاسته المنعقدة بتار يخ *78/ 1419/4/9 اجتمع المجلس 
العالي المنصوص عليه في المسادة (/اه) من الدستورلاجل تفسير المادة 41 منه وبيان ما بلي :- 

لقد وضعت الحكومة مشروع قانون باسم (مشروع قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنه ؟/181 ) 
ليحل نحل قانون مؤسسة التآمين رقم لسنة الاؤوعر ض على مجلس النواب فقام افلس وهو 3 
النظر بالمشر وح بوضع مشر وعا يتضمن الغاء قانون المؤسسة النافذ المفعول دون الموافقة على مسا تضمنه 
و الحكومة من محيث أحلال قانون اخخر عله» فهل هذا الاجراء الذي قام به مجلس التراب يعتير 
دستوريا وداشخلا في مفهوم حقه في تعديل مشر وع القاثون بالممنى 
إليها ام لا ؟ 
وبعد الاطلاع على قانون المؤسسة العامة للتأمين رقم 
للتأمين لسنة 110/7 وعلى قر اراللجئة القانونيةفي مجلس النواب 


وم لمئة إلاة! ومشر وعقانون المؤسسةالعاءة 
وقرارا الاجنةالفائو ئية مجلس الاعيان يتبين لنا: 


7 إن المادة ١و من الإستور المطلوب تفسير ها تنص على ما يلي ( يعرض رئيس الوزراء‎ ١ 
.. نْ الذي له قبول المشروع او تعديلة او رفضه » وقي جميدع‎ 


الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعياثة ولا يصدرقانون الااذا اقره الهلسان وصدق عليه اللك ٠.)‏ .. 


المنصوص عليه في المادة 1١ؤ‏ الشار , 



















































70007 "موسي الساكلث ١‏ 





مجلس الاعيان 





؟ ‏ ان اللجلس العالي كانبتاريخ 1466/1/4 اصدر قرارا برقم )١(‏ لسنة 488 فسر فيه المادة 
4١‏ الشار اليها بان قرر ان التعديل الذي يمن لجلس النواب ادخاله على مشروع اي انون 
يعرض عليه من الحكومة هو التعديل الذي ينحصر في حدود احكام المشر وع وي نطاق أهذافه ومراميه 
سواء اكان ذلك بالزيادة او التقصان وانه لا يو ز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة ها بالغايات 
التي وضع المشر وع من اجلهاءوقد نشر هذا القرار بالعدد 111١‏ من الجريدة الرسمية واصبح نافدالمفعول. 
ومن ذلك يتضح ان التعديل الدي يملك مجلس النواب ادخاله عسلى مشر وع اي قانون تعر ضه 
الكو مة عليه يجب أن ينحصر في حدود احكام المشروع وفي نطاق غاياته ومراءيه . ١‏ 
وحيث يتبين من نصوص مشر وع المؤسسة العامةالتأمين المعر وض من الحكومة على مجلس النواب 
ان الغابة الثي وضع من اجلها لم نكن حل المؤسسة العامة للتأمين والغاء قانونها القائم وائما الهدف مسن 
وضعه هو الابقاء على المؤسسة وتنظم الاحكام المتعلقة بها تنظما جديدا بقانون يحل محل قانوتما القاتم . 
ومحيث ان مشر وعالقانون الذي وضعه مجلس النواب وهو بصدد النظر بالمشر وع امكو مي يتضمن 
محل الموسسة المشار اليها والغاء قانوتها القائم . 1 
وحيث ان ذلك يعني رفض المجلس للمشر وع المعر وض ووضع مشر وع قانون جديد من عنده . 
وحيث ان المجلس لا ملك منتلقاء نفسه وضع مشاريع قوانين اذان هذا الحق منوط بالحكومة 
يمقتضى اءحكام الدستور . 
فان ما ينبني على ذلك ان الاجر أء الذي قام بدجلس النواب لا لعتسبر تعديلا المشروع الحكومي 
بالمعنى المختصوص عليه في المادة 2 1١‏ ) من الدستورو بالتالي يكون هذا الاجر أء غير دستور تي . 
اما اذا كان لهذا المجلس رغبة في الغاء مؤسسة التأمين والغاء قانونها القائم فان مسن حدق عشرة او 
اكير من اعضائه ان يقدموا اقئراحا ببذا الئأن فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة 


:لو ضعه قي صيغة مشر وخ قانون . وتقديكسه للمجلس تطبيقًا لنص المادة 6 من الدستور . 


هذا ما ثقرره في تفسير النص المطلو ب تفسيرة. 


صنر بتاريخ 79 /"/ ١51/4‏ 


5 سبي .0-1 عضو | عضو عضاو 
رئيس مجحكةالمييزالاول ' العين 5١‏ العمين” * العسين رئيس مجلس الأعيان 
رن عاق مع طرو قان سعد جمعسه 2 سعيل المفتي 


عفسو يت ا ع 503 


عبد الزحيم لزاكدا. فواز الروسان .  .‏ . -. يشيرالشريقئ 


١‏ رئيس المهلس العالي 


5 عفر عدكة اط ٠‏ عضو مكة القييز .. ” - رئيس مكة القييز الثاني 








السيد المقرر 

هنا نعود الى قر ار الاجنة القانونية هلس الأعيان 
لكي يصوت عليه . 
السب صلاح 


. الوضع القانوني الآن هو ما يلي : يعين على 
املس هنا ان يقول ان هذا الموضوع قد احمل الى 
الجلسر العاللي وفسر كذا وكذا واعتبر انهذا المشر وع 
غير دستوري . وما كان المهلس او المجلسين ملز مين 
بهذا القر ار لذلك يعتبرالمشر وع غير دستوري وكأنه 


لم يكن يحب ان تكون الصيغة , 
السيد خخليفة 





كانت اللجنة القانوئية طجلس الأعيان اوصت 
برفض مشر وع القانون الذي وردنا من مجلس النواب 
.وكان لدى بعض اعضاء الس الكريم شلك في 
صواب قرار اللجئة القاثونية . والآن ثبت ان لا 
مال لاشك لان قرار اللبجئة كان في مله ولذلك 
الطربقة القانوئية ان يصوت على قرار اللجنةالقانونية 


خجاس الأعيان بقبول التوصية 
'أأسيد الر ئيس 
اطلب من معالي المقرر تلاوة قرار اللجنة 
عرة ثانية 
)20 


قرار رقم( ه) 
اجتمعت اللجنة القاثونية لمجلس الاعيان 
منصابها القأنوني . بتاريخ: 141/41/14 : بحضور 
مقرر اللجئة المسيد احمد الطراؤنه كل من الاعضاء . 
:»السبادة عا 001 0 
000 ا 1 





الحلسة السادسة من الدورة العادية الثالثة 4؟ اذار 191/4 











ونظرت في مشروع قانون الغساء قسانون 
المؤسسة العامة لاتأمين لسنة 141/4 المحال عليهب) من 
قبل دولة رئيس مجلس الاعي ان كسا اطلعت على 
شرع قانون المؤسسة العامة للتأمين لسنة 1485 
المقدم من المكومة فوجدت اللجئة القانوئية مجلس 
الاعيان ان المادة (41) من الدستور #ددصلاحيات 
مجلس النواب في قبول المشرع المعروض عليه أو 
رفضه او تعديله وليس من صلاحيانه وضع مشر وع 
قانون وهو بصدد دراسة مشروع قانون مقدم من 
الحكرمة ؛ وغذا فان من حق مجلس النواب 
الموقر انيرفض التعديل جملة ويوصي الحتكومة 
بتقدم مشروع يلغي القانون الاصلي او انبساع 
الاصول المنصوص عليها في المادة(16؟) منالدستور. 
ولذا ترصي اللجنة مجلس الاعيان الموقر 
برفض مشر وع قانون الغاء قاذون المؤسسة العامسة 
للتأمين لسنة 140/4 الذي اقره مجلس الثواب الموقر 
لعدم دساو رلته واعادئه الى مجلس الاواب الموقر 
وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالموافقة على 


قرارها 5 
اللجنة القاثونية 
السيد الرئيس 
هل يوافق المجلس على قرار اللجنةرقم (ه) ؟ 
الجميع مرافقون 


(وفها بلي نص مشروع القانون ما رففضه 
مجلس الاعيان وبالصيغة الي سيعاد فيها الى مجلس 


الثواب مرفوضا ( 


مشروع قانون الغاء قانون 
المؤمسة العامة للتأمين لسنة 19174 
إلادة- يسمى هلا القانون (قانون الغساء قانون 


. . اللؤسسة العامة لابين لسنة 04 ويعمل به 37 77 


من تازيخ نشره في المريدة الرصية . 
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4 مجلس الاعيان 


المادة ؟- تحل المؤسسة العامة لاتأمين ويلغى قانوها 
رقم (ه؟) لسنة 1/[ؤا مم كافة تعديلاته . 





المادة ؟ تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير المئقولة 
وكافة الحقوق العائدة للمؤس»ة العامة للتأمين 
والالتزامات الي عايها الى خزيئة الحكوهة 
المملكة الاردنية الماشمية بعد تصفيتها . 


المادة 4 يؤلف مجلس الوزراء لجئة خاصة تقوم 
خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون 
لتصفية المؤسسه وتضع يديبا على اموال 
المؤسسة وتقوم بما يازم لتحقيق ماورد في 


في المادة (؟) من هذا القانون . 5 يضع مجلس 


امين مجلس الامة بال وكالة 
مدل عهفور 











الوزراء في ضؤ نواحي اللجنة التعسهات. 
اللازمة من اجل معالة كافة علاقاتهبا مسع 
الغير وشؤون موظفيها . 

المادة ه رئيس الو زراء والوزراء مكلفون بتنفي كم 


احكام هذا القاثود. . 


03 تعيين موعك وموضع الحلسة القادمة 








ين على ابواب انتهاء الدورة ولن تعره 
ان كان هناك تفكير لتمديد الدورة ام لا . 
وارفم الجلسة 


( وانتهت الجلسة ) 






رئيس مجلس الاعيان 


سعير امفتي 












اراقع : 
الوقائع 
سمأ الل ن ارصم 
0 


بمقتضى الفقرة الثالثة للمادة 4/ من الدستورتصدر ارادتنا بما هو آنت:- 
تفض الدورة العادية مجلس الامة في نباية يوم الاحد الموافق !”١‏ اذار سنة 191/4 ٠‏ 


ام 14 / 7 لال 

















وزير الداخليسسة رئيس الوزراء 
أحمد عبد الكريم الطراونه زيد الرفاعي 1 





ملحوظة ٠‏ ببذا العدد تنتهي جلسات مجلس الاعيان في هذا الجلد (15 ) 








